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اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية 

 المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول

 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف

 للمنافع الناشئة عن استخدامها 

الاجتماع الثالث
بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 24-28 فبراير/شباط 2014

البندان 4-2 و4-3 من جدول الأعمال المؤقت*
ألف-
تبادل الآراء حول حالة إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية قطاعية ومتعددة القطاعات، ومدونات سلوك طوعية، ومبادئ توجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير (المادتان 19 و20)
أولا-
معلومات أساسية
1- وفقا للفقرة 6 من القسم ألف من المقرر 11/1 لمؤتمر الأطراف، عقد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها تبادلا للآراء بشأن إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية قطاعية ومتعددة القطاعات، ومدونات سلوك طوعية، ومبادئ توجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير في إطار البند 4-2 من جدول الأعمال خلال الجلسة الخامسة من الاجتماع المنعقدة في 26 شباط/فبراير 2014. وقبل انعقاد الاجتماع، دعيت الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية والمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين إلى تقديم معلومات عن هذه المسألة، وأتيحت المعلومات من خلال المرحلة التجريبية من غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.
ثانيا-
عروض المتحدثين
2- بدأت الجلسة المخصصة لتبادل الآراء بعروض قدمها فريق محاضرين يمثلون مجموعة واسعة من وجهات النظر.
السيد رودريغو غونزاليس فيديلا، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، حكومة الأرجنتين

3- وقال السيد غونزاليس فيديلا، في عرضه الموجز عن تاريخ عملية الحصول وتقاسم المنافع في الأرجنتين، إن هناك قرار تم اعتماده في عام 2010 يحكم الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وأضاف أن الوثيقة استندت إلى اتفاقية بون والوثائق التي وضعت الأسس لبروتوكول ناغويا. ونص القرار على الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة كشروط دنيا إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير لجميع الموارد الجينية. وذكر أنه بعد اعتماد القرار، تم إجراء أنشطة لبناء القدرات، بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة على المستوى الوطني ومستوى المقاطعة. وأشار أن الأهداف الرئيسية كانت نشر معلومات عن الحصول وتقاسم المنافع، وبناء القدرات لدى السلطات المختصة، وضمان الشفافية، وإسداء المشورة إلى أصحاب المصلحة حول الحصول على الموافقة المسبقة عن علم.

4- وأشار إلى إعداد شروط نموذجية متفق عليها بصورة متبادلة، بالاستناد إلى العمل الذي نفذته المنظمات والمؤسسات الأكاديمية المعنية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ومجموعة أدوات لوثائق المعارف التقليدية. وقد أخذت المبادئ التوجيهية والبنود ذات الصلة الواردة في الشروط النموذجية من مصادر أخرى تم تكييفها وفقا للظروف القطرية المحددة. وكان الغرض من هذه الشروط النموذجية توفير إرشادات حول المسائل مثل المتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. وبالتعاون مع مؤسسات عامة وخاصة مختلفة، تمت صياغة الشروط لنقل المواد الجينية وذلك كأداة للامتثال ينبغي استخدامها من جانب المؤسسات العلمية في الأرجنتين. وقد أحدت إحدى الشروط النموذجية المتفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون مع كلية العلوم الفعلية والطبيعية في جامعة بوينس ايريس. وتعاونت الحكومة أيضا مع المجتمع العلمي الوطني في مجال تعميم المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع من خلال استراتيجيات بناء القدرات والتوزيع.

5- والأرجنتين هي دولة فيدرالية ولا تعالج إدارة الموارد الطبيعية بنفس الطريقة في جميع المقاطعات؛ فبينما اعتمد البعض مبادئ توجيهية واضحة، لم يفعل ذلك الآخرون. وقد أظهرت التجارب أن الشروط النموذجية تحتاج إلى أن تكون محددة حسب الحالة وأن يتم تحديثها بانتظام. وكانت السمة الرئيسية لهذه الشروط النموذجية تتمثل في إمكانية تكييفها مع أي حالة. ومن المهم الابتعاد عن الهياكل المغلقة وغير المرنة. وقد اكتسبت السلطات الوطنية وسلطات المقاطعات والمستخدمون خبرات قيمة من خلال تقييم الشروط النموذجية المختلفة على أساس منتظم. وبالرغم من أن الشروط النموذجية الأصلية خضعت للتحديث عبر الزمن، فلم تنشر النسخ المحدثة بسبب القيود على القدرات. وقد أدت العملية اليومية للتعلم إلى أن بعض سلطات المقاطعات أعدت تدابيرها التنظيمية الخاصة وأدوات لنشر المعلومات عن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. وتتوافر مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تعمل كمدونات سلوك طوعية، ومبادئ توجيهية وأفضل الممارسات والمعايير. ومن التحديات التي ينبغي التصدي لها زيادة توعية أصحاب المصلحة بالأدوات المتاحة لهم، وزيادة أهمية المسألة وبناء القدرات.

السيدة سين ويليامز، حدائق كيو النباتية الملكية، المملكة المتحدة

6- شرحت السيدة سين ويليامز، لدى تقديمها لحدائق كيو النباتية الملكية ("كيو") أنها تعتبر إحدى مواقع التراث العالمي بموجب اليونسكو، ويتم إدارتها من جانب هيئة غير إدارية ومسجلة ولا تبغى الربح، واستقبلت ما بين مليون ومليوني زائرين كل سنة. وتتمثل مهمتها في إلهام وتوصيل حفظ النباتات القائم على العلم حول العالم، مع تعزيز نوعية الحياة. ويوجد لدى كيو 19 مجموعة رئيسية، تتراوح بين عينات المعشبات المحفوظة، والمواد الحية والوثائق والمراجع المرئية. وأجريت في كل عام ما يزيد على 60 رحلة لجمع النباتات خارج البلاد وتم تبادل ما يزيد على 60,000 عينات من المعشبات و10,000 نباتات حية وبذور. ويوجد لدى كيو 60 اتفاقا للحصول وتقاسم المنافع ومذكرات تعاون مع الشركات حول العالم.

7- وعملت كيو على إعداد مبادئ قطاعية، ومبادئ توجيهية ومدونة سلوك بشأن الحصول وتقاسم المنافع، على أساسها يمكن أن تطور المؤسسات الفردية سياساتها الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع. وتضمن هذه الأدوات أن أفضل الممارسات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع يتم اتباعها بالرغم من التفاوتات في التشريع الوطني والتفسير الوطني، وأظهرت للحكومات والشركاء التزام كيو بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي. وكانت المشاركة العالمية في إعداد الأدوات قد ساعدت أيضا في بناء الثقة بين المؤسسات والحصول على نتائج شاملة ومتوازنة. غير أن التنفيذ أثبت أن هناك تحديات تواجهها الحدائق الأصغر وظلت الأدوات نفسها ثابتة ويصعب تحديثها.

8- واستنادا إلى المبادئ العامة القطاعية، أعدت كيو سياستها الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع، واعتمدتها في عام 2004. وزادت العملية من التزام وملكية وفهم المسائل فيما بين موظفيها. ومن أهم النتائج إصدار مجموعة الأدوات المؤسسية، التي تتوافر الآن على الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي. وتم إنشاء وحدة مخصصة في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتطوير التدريب والمبادئ التوجيهية بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية بالنسبة للموظفين. وأعدت السياسات والإجراءات، ضمن جملة أمور، للعمل الميداني وجمع البيانات؛ وإصدار الوثائق النموذجية، واتفاقات البحوث غير التجارية ومذكرات التعاون، ضمن أمور أخرى. وتتناول البنود النموذجية الواردة في هذه الوثائق مسائل تتراوح بين الحاجة إلى الحصول على الموافقة المسبقة عن علم والتقاسم النقدي وغير النقدي للمنافع.

9- وتبعا لخبرة كيو، فقد ساعد استخدام الاتفاقات والبنود النموذجية في تخطيط العمل، إذ أنها كانت شفافة ويمكن التنبؤ بها ومضمونة من الوجهة القانونية. وقد أوضحت أفضل الممارسات وأسرعت عملية التفاوض. ومن ناحية أخرى، استغرقت النماذج وقتا لإعدادها، وفي بعض الأحيان تعارضت مع نماذج الشركاء أنفسهم يحتمل أن يؤدي إلى التغاضي. وينبغي التذكر بأن النماذج إنما هي نماذج فقط، وتحتاج إلى أن تظل مرنة وتسمح بوضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.

10- وتقوم كيو حاليا، من ضمن مشروعات الجارية، بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتمشى وبروتوكول ناغويا وقواعد الاتحاد الأوروبي. وهي تعمل أيضا مع المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات من أجل إعداد مجموعة أدوات لحدائق النباتات لتنفيذ البروتوكول.

11- وفي ختام عرضها، قالت إن المدونات والاتفاقات الدولية ينبغي أن يتبعها آليات للرصد والتقييم لضمان الامتثال. وبينما يؤدي إعداد السياسات والاتفاقات المؤسسية على أساس المبادئ التوجيهية إلى بناء الثقة، فإن العملية تتطلب الوقت والاستثمارات. وما زالت إحدى التحديات الرئيسية تتمثل في الحاجة إلى استمرار المرونة من أجل دمج التغييرات تمشيا مع البروتوكولات الجديدة والتشريع الوطني الجديد.

السيد جيف بورتون، معهد الدراسات العليا في جامعة الأمم المتحدة

12- أعطى السيد جيف بورتون، لدى تقديمه للعرض بالنيابة عن السيدة كاثرين موناغل، نظرة عامة عن دراسة بشأن البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات والمعايير، أجراها معهد الدراسات العليا في جامعة الأمم المتحدة. وبحثت الدراسة الأدوات النموذجية القائمة للحصول وتقاسم المنافع، وقدمت انعكاسات عن طريقة المضي قدما، من ناحية الفكرة إلى بروتوكول ناغويا.

13- وأوضحت الدراسة أن العديد من البنود التعاقدية النموذجية سبقت تاريخ بروتوكول ناغويا ولكنها مع ذلك كانت متسقة مع أهداف وأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول. وهناك اتساق نسبي أيضا في مجموعة من المسائل المشمولة من الاتفاقات، بما في ذلك بيانات عن القصد التجاري أو غير التجاري وحقوق الملكية الفكرية. وكانت معظم الاتفاقات النموذجية مرنة بدرجة كافية للسماح بالتفاوض بين الأطراف وتكييفها حسب السياق.

14- وكانت مدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات والمعايير، كما يبدو، مفيدة بوجه خاص في إرشاد المستخدمين والمقدمين في إعداد اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، في الحالات التي لم يمون أحد الأطراف أو كليهما قد التزم بالمبادئ التي ينص عليها بروتوكول ناغويا. وينبغي أيضا أن يتم الأخذ في الاعتبار التداخل بين هذه الأدوات والأدوات المصممة لدعم تنفيذ المادة 8(ي) من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول،.

15- وكان من بين الاستنتاجات الأولية لهذه الدراسة أن الأدوات التي نصت عليها المادتان 19 و20 كانت مفيدة في ترجمة غايات البروتوكول من البيانات العريضة إلى الواقع العملي. غير أنه ليس من الواضح بعد العدد الفعلي لمثل هذه الأدوات أو ما هي الدروس التي تمت الاستفادة بها من خلال استخدامها. ويمكن أن تؤدي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع دورا رئيسيا في سد هذه الفجوات في المعلومات. وينبغي إعطاء الاعتبار، في هذا الخصوص، إلى إمكانية الإشارة المرجعية بين غرفة تبادل المعلومات وقواعد البيانات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأخيرا، وعلى الرغم من القيمة الواضحة لهذه الاتفاقات والأدوات النموذجية، ينبغي ملاحظة حدودها.

16- وقدم السيد بورتون بعد ذلك الملاحظات والتوصيات الرئيسية للاجتماع غير الرسمي لتنفيذ المادتين 19 و20 من بروتوكول ناغويا، الذي نظمته حكومة اليابان، والتي أعدت بشأنها الدراسة. وحضر الاجتماع عدد كبير من الخبراء من خلفيات متعددة.

17- ولاحظ الخبراء أن البنود التعاقدية النموذجية والمبادئ التوجيهية قللت من الفحوة بين التنظيم والممارسة، من خلال توفير الاتساق واليقين القانوني. غير أن إعداد واستخدام مثل هذه البنود والأدوات النموذجية ينبغي دعمها ببناء القدرات. وينبغي توضيح صياغة المادتين أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق على ضرورة وجود تركيز أكبر على الحفظ والاستخدام المستدام، وعلى الامتثال وعلى استخدام البنود النموذجية والمبادئ التوجيهية من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية.

18- واشتملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستمرار في جمع البنود النموذجية والمبادئ التوجيهية، مع استكشاف النقاط المشتركة بين هذه الأدوات، والتعلم من الممارسات التجارية القائمة. وهناك حاجة إلى فهم أفضل للاختلافات بين الأدوات المتعددة، وكيفية التعامل مع فترة انهاء الاتفاقات.

19- وفيما يتعلق بالبنود النموذجية نفسها، أوصى الخبراء بضرورة تكييفها لتعكس على نحو أفضل الواقع بأن المنافع غير النقدية كانت مباشرة وبمكن أن تتجاوز المنافع النقدية؛ وينبغي أن تركز تركيزا أكبر على نقل التكنولوجيا؛ وينبغي استخدامها في الجهود المبذولة في زيادة التوعية. وينبغي أيضا السعي إلى وضوح حول أفضل طريقة لفهم ومعالجة "تغير القصد" من الاستخدام غير التجاري إلى الاستخدام التجاري داخل اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع.

20- وفي ختام عرضه، شجع السيد بورتون المشاركين على الرجوع إلى الوثيقة UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2 أو الاتصال بالسيدة كاثرين مونغال للحصول على مزيد من التفاصيل وعرض عام شامل للدراسة السابقة الذكر. واسترعى اهتمامهم أيضا إلى تقرير الاجتماع غير الرسمي، الوارد في الوثيقة الإعلامية UNEP/CBD/ICNP/3/INF/3.

ثالثا-
جلسة الأسئلة والأجوبة

21- وبعد تقديم العروض، طرح أسئلة على فريق الخبراء ممثلو أستراليا، وجزر البهاما، وكندا، والصين، وإثيوبيا، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وتيمور- ليشتي وممثلا المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بالتنوع البيولوجي وشبكة العالم الثالث.

رد السيدة سين ويليامز

22- قالت السيدة ويليامز، في ردها على سؤال عن حالة قدرات المؤسسات الصغيرة على التعامل مع أدوات المادتين 19 و20، إن القضية الرئيسية هي وقت الموظفين والقدرة على تحليل السياسات، والاتفاقات والترتيبات الداخلية للمؤسسة قيد النظر.

23- وشرحت أن حدائق كيو، للتعامل مع مسائل التغير في الاستخدام والقصد، كان لديها اتفاق قياسي غير تجاري، يحتوي على بنود تنص على أن أي استخدام تجاري ينبغي أن يخضع لاتفاق مكتوب منفصل وأن أي تغيير في الاستخدام ينبغي أن يشترط موافقة مسبقة عن علم جديدة وشروط جديدة متفق عليها بصورة متبادلة. وقد تكاثرت الأفكار حول إيجاد وسائل لمعالجة مثل هذه المواقف، لاسيما في الحالات التي تم نقل المواد فيها إلى أطراف ثالثة. ولا يطبق تغيير الاستخدام عندما يتم الاستخدام التجاري بالفعل فحسب، بل أيضا إذا كان هناك قصد بالاستخدام التجاري.

24- وفي حالات تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمرتبطة بالمعارف التقليدية، قامت حدائق كيو بالتفاوض بشأن اتفاقات مع بلدان المنشأ لتلك الموارد وتعاونت مع الشركاء المحليين في جمع وتسجيل المعارف التقليدية في مكان منشأها.

25- وأجرى كل من الحكومات الوطنية والمجتمعات الأصلية والمحلية عملا مهما في مجال إعداد المبادئ التوجيهية والإرشادات حول تقاسم المنافع التي يمكن أن ترشد إعداد البنود التعاقدية النموذجية أو مدونات السلوك من جانب المستخدمين.

26- ولاحظت السيدة ويليامز، ردا على سؤال عن تقاسم المنافع من الموارد الجينية، أن حدائق كيو قامت بالجمع في خارج البلاد وتم الاتفاق على تقاسم المنافع بين الأطراف في سياق التفاوض على الاتفاقات ذات الصلة. ويمكن أن يشمل تقاسم المنافع هذا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء. وحدث تقاسم المنافع مع المجتمعات الأصلية والمحلية في معزم الحالات من خلال مؤسسات شريكة في بلد المنشأ.

رد السيد رودريغو غونزاليس فيديلا

27- قال السيد فيديلا، عند سؤاله عما إذا كانت البنود التعاقدية النموذجية معروفة في مجتمع التنوع البيولوجي، إن العديد منها تم تحديثه ولكنه لم يتاح علنا ويمكن ألا يكون معروفا بدرجة كبيرة لدى جميع أصحاب المصلحة. ومن المهم أيضا تذكر بأن البنود التعاقدية النموذجية تحتاج إلى إعدادها حسب كل حالة على حدة من أجل أن تتناسب مع الظروف المحددة للحالة. ويقدم كل ترتيب فرصة للتعلم. ومن العوامل المهمة لتقييم البنود التعاقدية النموذجية ما إذا كانت هذه البنود بشأن الاستخدام غير التجاري للموارد الجينية تنص على التغييرات في الاستخدام أو القصد أم لا تنص على ذلك وتتطلب كلا الحالتان إعادة التفاوض على الاتفاق القائم. وفي حالة الجامعات، فإن القصد من إجراء البحوث هو أن يؤخذ في معظم الحالات كنقطة مرجعية. ولا تسترعى البنود التعاقدية النموذجية في الأرجنتين أي تمييز بين الموارد الجينية البحرية أو الأرضية.

28- وقال إنه في بلده، تتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه تنفيذ عملية منح الموافقة المسبقة عن علم لاستخدام المعارف التقليدية في عدم وجود إدراك بين السكان الأصليين. وركزت الجهود المبذولة حاليا، بالتالي على زيادة التوعية، بما في ذلك ترجمة البروتوكول والأدوات الأخرى ذات الصلة إلى اللغات الأصلية، وبناء القدرات في مجال الموافقة المسبقة عن علم. ويوجد تركيز آخر على بناء الثقة.

29- وقال، ردا على سؤال عن القيمة المضافة للبنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية في وجود التشريع الوطني ذي الصلة، إن المبادئ التوجيهية كانت أدوات مفيدة في مساعدة الفهم، وفي دعم تنفيذ القواعد القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت مدونات السلوك في زيادة التوعية. وقد أقامت، معا، شفافية ووضوح أكبر بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة وساعدت بالتالي على تحقيق الامتثال.

رد السيد جيف بورتون

30- فيما يتعلق بمدى العلم بجميع البنود التعاقدية النموذجية، قال السيد بورتون إن الدراسة التي قدمها من قبل أظهرت أن الكثير من البنود التعاقدية النموذجية لم يحدد بعد، خصوصا تلك البنود التي أعدت بلغات بخلاف الإنجليزية. وينبغي التشجيع على بحوث إضافية لتحديد تلك البنود وإتاحتها إلى مجتمع التنوع البيولوجي.

31- وعندما أتى الوقت للتمييز بين كيفية التعامل مع الاستخدام غير التجاري بالمقارنة إلى الاستخدام التجاري للموارد الجينية، كانت البنود التعاقدية النموذجية قد أعدت بدرجة عامة للاستخدام غير التجاري. فإذا تغير هذا الغرض، فإن الأمر يتطلب في الغالب التفاوض من جديد على الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. وفي بعض الحالات، نص التشريع الوطني بالفعل على هذه الحالة ونص على إعادة التفاوض هذه. وكان من الشواغل العامة الصعوبة في التأكد من أن الاستخدام نفسه أو القصد من الاستخدام قد تغير. وينبغي إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال. أما بالنسبة لمعني "التسويق التجاري" في هذا السياق، فهناك نوعان من الأفكار. فقد أخذت بعض الأفكار بأن "التسويق التجاري" يعني أخذ نتائج أحد البحوث المقصودة لإنتاج "ربح"، بينما فسرت الأفكار الأخرى المصطلح على أنه يأخذ نتيجة بحوث مقصودة على أنها "عائد اقتصادي". فإذا أجرت مؤسسة لا تبغى الربح البحوث، ونزل السوف وتولد عنها عوائد، مثلا، فإن هذه العوائد لن تعتبر ربحا إذ أنها تولدت من منظمة لا تبغي الربح. ولكن حتى في هذه الحالة، فإن مقدم الموارد المستخدمة ينبغي أن يتلقى نصيبا منصفا من العائد. وما زال هذا السؤال بدون حلول حتى الوقت الحاضر.

32- وعندما يأتي الأمر إلى الرصد، فمن الحيوي الحصول على تأكيدات بأن البحوث قد أجريت للغرض المعلن عنه. ويمكن للبحوث الممولة من الجهات العامة، مثلا أن تكون مشروطة بتقديم تقرير إلى السلطة المختصة، يثبت فيه المستخدم الوفاء بالمتطلبات. وبالنسبة للمواد الجينية التي يتم الحصول عليها خارج البلد الذي أجريت فيه البحوث، يمكن أن يكون الشرط هو دليل على المصدر. ويمكن تطبيق عمليات مماثلة على مؤسسات البحوث الخاصة. غير أنه من المهم الإبقاء على قدر من المرونة للتكيف مع الظروف المحددة؛ إذ أن الأعباء الزائدة قد تؤدي إلى عدم الامتثال.

33- وعلى الرغم من أن المسائل المتعلقة بالموارد الجينية الأرضية كانت أكثر تعقيدا من المسائل الخاصة بالموارد الجينية البحرية، لا ينبغي التمييز عند إعداد المبادئ التوجيهية ذات الصلة.

34- ويمكن أن تقدم مجموعة أدوات وثائق المعارف التقليدية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والموقع الشبكي لمعهد الدراسات العليا في جامعة الأمم المتحدة، وأداة إدارة الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنقح في ضوء بروتوكول ناغويا، يمكن أن تقدم إرشادات مفيدة حول كيفية التعامل مع المسائل التي تحيط بالمعارف التقليدية.

35- وقال، فيما يتعلق فيما إذا كان من الأفضل استخدام نهج تصاعدي أو تنازلي عند إعداد البنود التعاقدية النموذجية والأدوات المشابهة، إن المعايير أعدت في الغالي على أساس المصلحة المشتركة. وقد أعدت أداة إدارة الحصول وتقاسم المنافع، التي قادها فريق توجيهي يتألف من الخبراء والمقدمين والمستخدمين وممثلي المجتمعات الأصلية والمحلية، أعدت إرشادات قيمة لا تعكس الصالح الخاص لأي من أصحاب المصلحة وأن ذلك كان مفيد للغاية. وقادت حدائق كيو تطوير خطوط السياسات العامة لحدائق النباتات، مع الاستناد إلى مدخلات من الحدائق من أنحاء العالم. وذكر أنه ليس على دراية بالمعايير التي أعدت بشكل مجرد والتي كانت ناجحة. وفي هذا الصدد، من المهم تذكر أن المبادئ التوجيهية ينبغي ألا تكون توجيهية حسب معناها، بل تنص بدلا من ذلك على إرشادات. وينبغي أن تأخذ الحكومات بالتالي حذرها من أن توصف نماذج أو معايير معينة فد لا يكون تطبيقها عمليا وبالتالي تصيح عائقا بدلا من أن تكون أداة مفيدة. وفي ضوء التطورات الأخيرة، حذر من إعداد مبادئ توجيهية تعمل كقواعد في حد ذاتها ومن تطبيق العقوبات لعدم الامتثال. وقال إن الغرض من المبادئ التوجيهية إعلام المسألة وليس إعاقتها.

ملاحظات من الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي

36- بالعلاقة إلى السؤال عن الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة في تنفيذ البروتوكول، اقترح الأمين التنفيذي إن إقامة الشبكات قد تكون وسيلة فعالة للتغلب على المشكلات الناشئة عن عدم كفاية الموارد البشرية أو القدرات. وبالعلاقة إلى سؤال عن من سيكون أكثر ملاءمة لإعداد البنود النموذجية التعاقدية، ومدونات السلوك الطوعية، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير، قال إنه ينبغي إعطاء العناية الأكبر للنماذج أو المبادرات التي يتم إعدادها من جانب منظور المقدمين، وخصوصا المجتمعات الأصلية والمحلية. وقد يكون من المفيد جمع المعلومات ونشرها عن البروتوكولات المجتمعية من أجل توسيع المناظير.

37- ملاحظات من ممثل المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بالتنوع البيولوجي

38- ذكر ممثل المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بالتنوع البيولوجي (متحدثا بالنيابة عن أجداده) المشاركين بأن الناس في منطقة الأمازون، التي هي موطنه، لديهم خبرات وعلاقة دائمة طويلة مع "المبعوثين النباتيين". وأضاف أنه مع اعتماد بروتوكول ناغويا، فإن هذه العلاقة وصلت إلى منطقة التحول. وذكر أن شعوب العالم تواجه تحديا تاريخيا للالتقاء كأخوة وأخوات. وفيما يتجاوز المشروعات الرئيسية والاختلافات بين نظم المعلومات الغربية ونظم المعلومات لدى الشعوب الأصلية، توجد الفرصة لإقامة علاقة منتجة استنادا إلى الاحترام والنية الحسنة.
باء-
تبادل الآراء بشأن حالة تنفيذ بروتوكول ناغويا

أولا-
معلومات أساسية
39- وفقا للفقرة 6 من المقرر 11/1 لمؤتمر الأطراف، عقد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها لقاءات في إطار البند 4-3 من جدول الأعمال لتبادل الآراء بشأن حالة تنفيذ بروتوكول ناغويا وذلك خلال الجلستين الثانية والثالثة من الاجتماع المنعقدين في 24 و25 شباط/فبراير 2014. وقبل انعقاد الاجتماع، دعا الأمين التنفيذي إلى تقديم معلومات عن التطورات ذات الأهمية بالنسبة للتصديق على البروتوكول وتنفيذه على المستويين الوطني أو الإقليمي، والتي أتيحت فيما بعد على موقع اتفاقية التنوع البيولوجي على الإنترنت.
ثانيا-
عروض المتحدثين
40- بدأت الجلسة المخصصة لتبادل الآراء بعروض قدمها فريق محاضرين يمثلون مجموعة واسعة من وجهات النظر.
السيد هيم باندي، مركز التنسيق الوطني المعني باتفاقية التنوع البيولوجي وأمين إضافي، وزارة البيئة والغابات، حكومة الهند
41- قال السيد هيم باندي إن بلده تُعتبر من أقدم المستودعات وأكبرها في العالم للموارد البيولوجية والجينية المتنوعة، وما يتصل بها من معارف تقليدية. وأفاد بأن الهند صادقت على بروتوكول ناغويا في تشرين الأول/أكتوبر 2012، بالرغم من أنها أعربت بالفعل عن التزامها بحماية التنوع البيولوجي من خلال سنّ قانون التنوع البيولوجي في عام 2003. ويرمي هذا القانون إلى صون التنوع البيولوجي، وضمان الاستخدام المستدام لمكوناته وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد البيولوجية.
42- وأضاف أنه قد أنشئ نهج ثلاثي المستويات في إطار وزارة البيئة والغابات تنفيذاً لهذا القانون على المستويات الوطني والحكومي والمحلي. وقد تولت قيادة هذا الهيكل الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي، التي عملت على تنظيم وإصدار المبادئ التوجيهية اللازمة للحصول على الموارد البيولوجية داخل الإقليم الهندي، وضمان سيادة حقوق الملكية الفكرية على هذه الموارد أو ما يتصل بها من معارف، بالنسبة للرعايا غير الهنود والشركات الأجنبية. واستطرد يقول إن هذه الهيئة تؤدي أيضا دورا استشاريا لدى الحكومة المركزية والحكومات الوطنية. 
43- وأفاد بأن هذه الهيئة مسؤولة عن تحديد التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن الموارد البيولوجية المحصل عليها ومشتقاتها، وعن الابتكارات، والممارسات المتبعة والمعارف المتصلة باستخدامها. وقد تم ذلك وفقا للأحكام والشروط المتفق عليها على نحو متبادل بين الشخص الذي يقدم طلب الحصول على الموافقة والهيئات المحلية المعنية و"المنتفعين"، بمعنى أوضح جهات الحفاظ على الموارد البيولوجية ومشتقاتها وما إلى ذلك.
44- وأردف قائلا إن المعايير والأطر الزمنية المحددة لتقاسم المنافع تقررت على أساس كل حالة على حدة. وجرى الاتفاق على نوعية المنافع على نحو متبادل من جانب الجهات المستفيدة والهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالتشاور مع الهيئات المحلية والمنتفعين، مع الأخذ في الاعتبار سياق الاستخدام والاستدامة والآثار المتوقعة والنتائج المتوخاة. وعند حصول أشخاص بعينهم أو مجموعة على الموارد البيولوجية أو المعارف التقليدية، تُسدّد إليهم مباشرة مبالغ متفق عليها.
45- ومضى يقول إنه بالإضافة إلى المنافع النقدية، فإن الاشتراك في امتلاك حقوق الملكية الفكرية يُمنح إلى الجهات المستفيدة والهيئة المذكورة، أو إلى المنتفعين، في حالة تحديدها. وأضاف أن المناطق التي يُحصّل منها على الموارد البيولوجية تستفيد هي الأخرى من نقل التكنولوجيا وإنشاء وحدات البحث والتطوير، مما يساعد على تحسين مستويات سبل العيش.
46- واستطرد قائلاً إنه بين عامي 2003 و2013، أُبرم ما مجموعه 117 اتفاقا بموجب هذا القانون، تتعلق بالحصول على الموارد البيولوجية في مجالات البحث والتجارة، وعملية النقل من جانب الأطراف الثالثة. وأفاد بأن المنافع النقدية التي بلغ مجموعها 4,3 مليون روبية هندية تم تقاسمها في سبع حالات. ومن بين الحالات المعنية هناك تصدير العشب البحري من طرف شركة بيبسي كولا وتقديم طلب الحصول على شهادة عدم الاعتراض من قبل أحد أطباء التداوي بالأعشاب في الهند للحصول على براءة الاختراع تتعلق بترياق عُشبي مضاد لسموم الأفاعي.
47- واختتم السيد باندي حديثه مبرزاً أن المهمة القادمة تتمثل في إذكاء الوعي بين جميع الجهات المعنية بأحكام القانون، وتعزيز الهياكل المؤسسية على المستوى المحلي والحرص على رصد جميع اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع.
السيد هوغو ماريا شالي، رئيس الاتفاقات الدولية والتجارة، المديرية العامة للبيئة، المفوضية الأوروبية
48- قال السيد هوغو شالي إنه بعد اعتماد بروتوكول ناغويا مباشرة، بدأت المفوضية الأوروبية تنظر في التدابير اللازمة لتمكين التصديق على البروتوكول من جانب الاتحاد الأوروبي وفرادى الدول الأعضاء فيه. وجرى تقييم دقيق للآثار، بما في ذلك استشارة الجهات المعنية على نطاق واسع، وذلك لبحث أهم عناصر البروتوكول والبت في العناصر التي ينبغي تناولها على مستوى الاتحاد الأوروبي والعناصر التي ينبغي أن تنظر فيها فرادى الدول الأعضاء على المستوى الوطني.
49- ومضى يقول إنه سرعان ما تم الخروج بخلاصة هي أن مهمة تحديد متطلبات الحصول على المنافع ستضطلع بها فرادى الدول الأعضاء، نظرا لأن عنصر البروتوكول غير إلزامي. وأضاف أنه في حالة تأثير متطلبات الحصول على المنافع المحددة من فرادى الدول الأعضاء على أداء الأسواق الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، سينظر الاتحاد الأوروبي في مسألة الاتساق كوسيلة تضمن الامتثال لهذا المبدأ. ووفقا للبروتوكول، تقرر تناول مسألة تقاسم المنافع بموجب أحكام متفق عليها. وفيما يخص تدابير الامتثال، تم الخروج بخلاصة مفادها ضرورة تنسيق التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي؛ وهو إجراء يميل إليه أيضا أصحاب مصلحة معينين تم التشاور معهم.
50- وأفاد أنه في دراسة أخرى، سعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول من شأنها أن تمكّن من الوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول، مع الحرص في الوقت ذاته على تحميل المستخدمين أقل عبء ممكن. وقد أسفر ذلك عن اقتراح يتعلق بإصدار لائحة للاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبدأ "الحرص الواجب". وقد عُرض هذا الاقتراح، إلى جانب الاقتراح المتعلق بالتصديق على البروتوكول، على البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2012. 
51- واستطرد قائلا إنه جرت مناقشات مكثفة بين المؤسسات المختلفة الثلاث التابعة للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن هذه العملية توشك الآن على الانتهاء، وذلك نظراً لتوصل المشرّعين المشاركين إلى اتفاق سياسي بشأن نص مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيمكّن من التصديق على البروتوكول من جانب الاتحاد الأوروبي وفرادى الدول الأعضاء فيه. أما الخطوة الأخيرة فستتمثل في التصويت خلال الجلسة العامة للاتحاد الأوروبي في آذار/مارس وإصدار قرار في مجلس الوزراء في نيسان/أبريل. وأوضح أنه في غضون ذلك، سيوافق البرلمان على التصديق على البروتكول من جانب الاتحاد الأوروبي، ثم أفاد بأن مجلس الوزراء سيعتمد هذه اللائحة ويسمح بإيداع صك التصديق قبل موعد عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول ناغويا المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2014. 

52- وأضاف أن الجدول الزمني المخصص للتصديق من جانب فرادى الدول الأعضاء قد يختلف باختلاف إجراءاتها الداخلية. غير أنه قال إن فرادى الدول الأعضاء ورعاياها ستكون مقيدة بالفعل بالجوانب الإلزامية للبروتوكول مع دخول اللائحة حيز النفاذ والبروتوكول ذاته داخل الاتحاد الأوروبي.

53- وأوضح أن لائحة الاتحاد الأوروبي تُلزم الدول الأعضاء أيضا بتحديد جزاءات وعقوبات على المستوى الوطني، وتعيين وحدات وطنية تعمل كنقاط تفتيش، وإجراء عمليات تدقيق على المشغلين النشطين على المستوى الوطني. وأضاف أنه من شأن هذه اللائحة أن تحدد أدوات هامة لتيسير الامتثال مثل "المجموعات المسجلة التابعة للاتحاد الأوروبي" و"أفضل الممارسات المعترف بها". واختتم حديثه بالقول إنه من شأن هذه اللائحة أن تُهيّئ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للبدء بتنفيذ البروتوكول بعدما يدخل حيز النفاذ.
السيد بريستون هارديسون، قبائل تولاليب
54- قال السيد بريستون هارديسون إن الإيكولوجية الداخلية للحقوق والمصالح المتعلقة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تتألف من القانون العرفي، وتعاليم الأجداد، والمعتقدات التقليدية، والمعارف والممارسات المتبعة، سواء المقدسة منها أو السرية أو غير السرية، والالتزامات المتعلقة بالإشراف. وتعتبر هذه الحقوق راسخة، وقائمة مسبقا، وغير قابلة للتصرف، وتستند إلى الإرث الثقافي، وتقرير المصير وتتسم بطابع عالمي. أما الإيكولوجية الخارجية لهذه الحقوق والمصالح فتمثلها المعاهدات، والاتفاقات، والقوانين، والاتفاقيات، والعقود المبرمة على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 
55- واستطرد يقول إن نظام الحصول وتقاسم المنافع يتبع في معظم الأحوال النهج الخارجي. وهي عملية تركز على اتخاذ القرارات وتقتصر على الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة، وتقلص الاعتبارات المتعلقة بتنازع القوانين والمخاطر، وتركز على تقاسم المنافع والوفاء بالمتطلبات القانونية والإجرائية، مع تحديد نطاق الأفق من حيث الزمان والمكان. ومن جهة أخرى، تسعى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية إلى إيجاد حلول شاملة وبعيدة الأمد وفقا للقانون العرفي، وعدم قابلية الحقوق للتصرف، والواجبات المتعلقة بالحماية والوصاية. وفي هذا السياق، يجب تحقيق التوازن بين الحلول المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وبين المتطلبات المتعلقة بالموافقة المسبقة المستنيرة من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر والمنافع. 
56- وأضاف أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تواجه فيما تواجه مجموعة من التحديات المقترنة بتغير المناخ، وفقدان الموائل، والتهميش وتهديد البقاء الثقافي. وفي ظل مجتمع لا توجد به شعوب أصلية حيث يسود سوء التصرف، يوجد عدد قليل من العقود لحماية المجتمعات المحلية من الأضرار الثقافية، ما لم يُعترف ببروتوكولات المجتمعات البيولوجية الثقافية. وتحتاج الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية إلى ضمانات إجرائية وفرض القيود على مستخدمي التنوع البيولوجي على أساس التقيّد بالقانون العرفي والملكية المشتركة، وعلى عمليات نقل المعارف التقليدية. ويجب أن تُتاح لها المشاركة الكاملة في المشاورات والمفاوضات وعمليات الرصد وتقديم التقارير وينبغي أن تتسم النظم بالمرونة للاستجابة لمختلف التطلعات والسياقات. ولا يمكن تشغيل بروتوكول المجتمعات المحلية إلا عند إيلاء العناية الدقيقة لإيكولوجية كل حالة من الحالات وتحقيق النتائج على الأمد البعيد.
57- واختتم حديثه قائلا إنه في ظل إنشاء آليات وطنية للحصول على المنافع وتقاسمها وقادرة على تحقيق الزخم، أصبحت الموافقة المسبقة المستنيرة والأحكام المتفق عليها على نحو متبادل مفاهيم معترف بها على نطاق واسع. ويجب أن تقوم المبادئ التوجيهية لهذه النظم على مبادئ الإحسان، والإحقاق التدريجي، وعدم الركود، والشمولية، وفض النزاعات، والتفسير الأفيّــد للقانون، وإيجاد الحلول على أساس الموارد. 
السيد سليم لوافي، المركز الفرنسي للبحوث الزراعية للتنمية الدولية، فرنسا 
58- قال السيد سليم لوافي إن أوساط البحث هي واحدة من أهم فئات الجهات المعنية بالتشريع بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وأضاف أن السرد الحالي بشأن الحصول وتقاسم المنافع يتمحور حول الحصول المباشر على الموارد الجينية من جانب شركات القطاع الخاص والتقاسم النقدي للمنافع. غير أن قطاع البحث كثيراً ما يؤدي دور الوسيط في الحالات التي تشهد تبادل الموارد الجينية عدة مرات قبل استخدامها تجارياً ويشكل أيضا واحدا من أهم الجهات المستخدمة للموارد الجينية. وأفاد بأن المنافع المحققة من هذا الاستخدام تتجاوز نطاق الأرباح النقدية لتشمل تحقيق عائدات أوسع نطاقا مثل تحسين السمعة.
59- وأضاف أن تنفيذ البروتوكول لا يعدو خطوة قانونية أو إدارية فحسب؛ بل ينطوي على عملية للتجارب الاجتماعية والتعلم التفاعلي. وينبغي توثيق الممارسات المتبعة حاليا في أوساط البحوث وتحليلها والاستناد إليها تيسيراً لتنفيذ بروتوكول ناغويا. وينبغي بذل الجهود لاستغلال الفرص التي يتيحها البروتوكول مثل تلك المنصوص عليها في المواد 8 (أ) و19 و20، وذلك لمواكبة احتياجات أوساط البحوث. وينبغي تحديد المجالات الممكنة التي تُمكّن القواعد والقيم والممارسات المتبعة حاليا في قطاع البحث من المساهمة في تنفيذ البروتوكول، وذلك بهدف تحسين مستوى المواءمة المتبادلة. وسرد مثال ممارسات التوثيق والرصد المتّبعة في قطاع البحث والتي يمكن أن تساهم في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ورصد استخدام الموارد الجينية (المادتان 14 و17).
60- وقد تم بالفعل بذل بعض الجهود لاستكشاف أفضل طريقة لتطوير الممارسات القائمة في المجتمع البحثي لتيسير تنفيذ البروتوكول. وقد تبين أن التمييز بين البحوث التجارية وغير التجارية غير مفيد، بل يفضل المجتمع البحثي التمييز بين التعاون "مرة واحدة" والتعاون "طويل الأجل" للتعبير عما إذا كان تبادل الموارد الجينية سيكون لمعاملة واحدة أو لشراكة. ويمكن لاتفاقات الحصول وتقاسم المنافع أن تمهد الطريق لشراكات طويلة الأجل تسمح بتقاسم المنافع غير النقدية، مثل الوصول إلى مختبرات مشتركة، دون استبعاد إمكانية وجود منافع نقدية.

61- وهناك حاجة إلى المزيد من العمل لتحديد ما هي القيمة لكل شريك في تبادل الموارد الجينية. ومن الضروري أيضا مراعاة المجموعة الكاملة من الفوائد الناتجة عن قطاع البحوث، من أجل إعداد أدوات قادرة على التقاط تلك الفوائد وتقاسمها.
السيدة ماريا جوليا أوليفا، الاتحاد من أجل التجارة البيولوجية الأخلاقية

62- قالت السيدة ماريا جوليا أوليفا إن منظمتها تعمل مع القطاع الخاص على تعزيز التوريد الأخلاقي للتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أن الشركات تولي أهمية كبيرة لبروتوكول ناغويا وأن انخراط الشركات التجارية في قضايا الحصول وتقاسم المنافع قد زاد زيادة كبيرة بعد اعتماده. وقد نما الوعي، وعلى وجه الخصوص في قطاع مستحضرات التجميل الذي شهد زيادة اهتمام المستهلكين بالمكونات الطبيعية والتوريد الأخلاقي والطلب عليهما. وأظهر مقياس التنوع البيولوجي لعام 2013 أن عددا متزايدا من الشركات أشار إلى التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وممارسات التوريد المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإلى القضايا ذات الصلة مثل المعارف التقليدية وحقوق الملكية الفكرية. وتبين هذه التطورات أن الشركات بدأت في بناء فهم لقضايا الحصول وتقاسم المنافع ودمج تلك المعارف في ممارساتها. وقد أشارت الشركات إلى بعض العقبات التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك الصعوبات في الحصول على معلومات عن الامتثال، وعدم وجود آليات لتنظيم العمليات والممارسات، وعدم اتساق السياسات داخل نفس البلد.

63- وتعتبر المعلومات الشفافة والمتاحة للجمهور عن محتوى وعملية الحصول وتقاسم المنافع أساسية للتنفيذ، الذي يجب بعد ذلك رصده وإنفاذه. وسيكون من المفيد أيضا ربط الحصول وتقاسم المنافع بممارسات الاستدامة الأوسع نطاقا وتقديم الدعم إلى الشركات الرائدة. ويمثل تنفيذ البروتوكول فرصة رئيسية للانخراط مع الشركات التجارية في مناقشة سبل تنفيذ الحصول وتقاسم المنافع من الناحية العملية وإيجاد حلول له في سياق عملية تعلم متبادل وانخراط في العمل مع أصحاب المصلحة.

ثالثا-
جلسة الأسئلة والأجوبة

64- عقب العروض، وجه ممثلو البرازيل والصين وكولومبيا ونيجيريا وبيرو أسئلة إلى أعضاء الفريق.
رد السيد هوغو ماريا شالي

65- وردا على سؤال حول نقاط التفتيش، قال السيد شالي إن الاتحاد الأوروبي أنشأ نقاط تفتيش في كل من المرحلية الأولية والنهائية من سلسلة القيمة. وبعد منح تمويل للباحثين، طُلب إليهم أن يعلنوا أنهم سيبذلون العناية الواجبة للتأكد من أن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ستستخدم وفقا للمقتضيات القانونية واجبة التطبيق. وسيتم إدخال المعلومات المتعلقة بالموارد الجينية المشمولة بتصاريح الحصول في آلية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وسيكون بوسع مقدمي الموارد التحقق مما إذا كان التصريح الممنوح في بلد المنشأ يتفق مع متطلباتهم الذاتية. وبالتالي يمكن للمستخدمين على طول سلسلة القيمة أن يحصلوا على ما يثبت الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والترتيبات الأخرى ذات الصلة. وطُلب بيان العناية الواجبة مرة أخرى في المرحلة النهائية من سلسلة القيمة، ويدرج مرة أخرى في آلية غرفة تبادل المعلومات. وفي حالة عدم بذل مستخدم ما على طول سلسلة القيمة العناية الواجبة أو في الحالة التي يكون فيها المستخدم على علم بأن المعلومات المقدمة عن الموارد الجينية المعنية كانت غير كاملة أو ناقصة ولم يتوقف عن الاستخدام، يتم فرض عقوبات. وسيكون بعد ذلك على الدول الأعضاء أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون العقوبات المطبقة ذات طابع إداري أو جنائي.

66- وردا على سؤال حول التصديق على البروتوكول من جانب فرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال إن اللائحة الأوروبية ملزمة لجميع الدول الأعضاء. والدول الأعضاء التي لم تصدق على البروتوكول ستكون مغطاة بموجب الصك الأوروبي، وبالتالي ممتثلة تماما للبروتوكول. وأضاف أنه ليس بوسعه أن يقدم معلومات محددة بشأن الإطار الزمني لتصديق فرادى الدول الأعضاء نظرا لأن ذلك يعتمد على العمليات الداخلية للدول الأعضاء وقراراتها السياساتية.
رد السيد سليم لوافي
67- وأقر السيد لوافي بأن بعض قطاعات المجتمع البحثي أظهرت ترددا تجاه البروتوكول وسلط الضوء على أهمية اكتساب فهم أعمق لطبيعة ونطاق هذه المقاومة. وأدى التمييز بين الاستخدام التجاري وغير التجاري للموارد الجينية، على سبيل المثال، إلى مشاكل في التنفيذ. وكان من الضروري فهم الممارسات البحثية وإشراك الباحثين في المناقشات على المستوى الوطني. وسيستجيب المجتمع البحثي بشكل أفضل لتقاسم المعلومات والتعاون، بما في ذلك من خلال وضع نظم مماثلة للنظام الذي يجربه حاليا المركز الفرنسي للبحوث الزراعية من أجل التنمية الدولية، مقارنة بإنشاء نقاط تفتيش. ويتمثل الطريق إلى الأمام في إقامة علاقة ثقة.
رد السيد هيم باندي

68- وقال السيد باندي إن الهند أقامت هيكلا من ثلاثة مستويات للتعامل مع قضايا الحصول وتقاسم المنافع: الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي المسؤولة عن طلبات الحصول المقدمة من المستخدمين الأجانب؛ ومجالس التنوع البيولوجي في الولايات المسؤولة عن البت في الطلبات المقدمة من المستخدمين المحليين على مستوى الولاية؛ ولجان إدارة التنوع البيولوجي المسؤولة عن القضايا المحلية. وأشار إلى أن الهند لديها تشريع وطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن آلية لتتبع المستخدمين في الخارج وضمان أنه تم الحصول على الموافقة المسبقة عن علم و/أو أنه تم وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة. ولذلك، فإن نظاما دوليا مثل بروتوكول ناغويا يعتبر حيويا.
رد السيدة ماريا جوليا أوليفا

69- وقالت السيدة أوليفا إن شركات مستحضرات التجميل قلقة للغاية على سمعتها وتكون حذرة للغاية من توجيه النقد إليها. وأشارت إلى أنه إذا كان هناك أدنى شك تجاه مورد ما، ستلجأ الشركات إلى مقدمين آخرين للموارد، وهو ما يمكن أن يعمل في بعض الأحيان ضد مصلحة البلدان النامية. وأضافت أن تزايد الوعي بشأن نظام الحصول وتقاسم المنافع بين المجتمعات الأصلية والمحلية ومجتمع الشركات والقطاع العلمي قد ساعد في التغلب على هذه الصعوبات. ومع ذلك، لا يزال القطاع العلمي يقاوم البروتوكول. وكان التعاون الجيد بين مختلف الهيئات المختصة هاما للتغلب على تلك التحديات وقد تساعد زيادة التفاعل بين المنظمات الدولية على تحقيق أوجه تآزر إيجابية.

رابعا-
مناقشة عامة

70- بعد جلسة الأسئلة والأجوبة، قدمت مداخلات من ممثلي الأرجنتين وأستراليا وبنن والبرازيل وبوركينا فاسو وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وغينيا وغينيا بيساو وإندونيسيا واليابان وماليزيا والمغرب وناميبيا والنيجر والنرويج وباكستان وبيرو والفلبين وجمهورية كوريا وساموا والمملكة العربية السعودية والسنغال وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلند وتيمور ليشتي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأوروغواي وممثلي الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
71- وعرضت عدة أطراف من تلك التي صدقت بالفعل على بروتوكول ناغويا تجاربها فيما يتعلق بالخطوات المتخذة نحو وضع سياسات تشريعية وإدارية وتحديث السياسات القائمة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالتصديق على البروتوكول وتنفيذه. وأفادت معظم الأطراف بأن عملية التصديق اشتملت على مشاورات واسعة النطاق مع المجتمعات الأصلية والمحلية والمستخدمين التجاريين وغير التجاريين للموارد الجينية وأصحاب المصلحة الآخرين. وكررت أطراف عديدة لم تصدق على البروتوكول أو تنضم إليه حتى الآن التزامها بالقيام بذلك، ووصفت طبيعة الخطوات المتخذة لتحقيق هذه الغاية. وكان العديد من الأطراف قد شرع في عمليات تشريعية للتحضير لعملية التصديق. وفي حين تم صياغة لوائح في بعض الحالات وتنتظر الاعتماد فقد كانت العملية في أطراف أخرى لا تزال في مرحلة التشاور. وتعمل بعض الأطراف على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموارد الجينية، وأنشأت بعض الأطراف أو تنظر في إنشاء قواعد بيانات وسجلات للمعارف التقليدية. وقد وضعت أطراف أو تقوم بوضع استراتيجيات وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وقطع عدد من البلدان شوطا كبيرا ومن المتوقع أن تصدق على البروتوكول في الوقت المناسب للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول ناغويا المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
72- وقد بدأت عمليات وطنية وإقليمية متزامنة في منطقة أوروبا ومنطقة الأنديز والمنطقة الأفريقية. وعلى الصعيد الأوروبي، اقتُرح مشروع لائحة تحدد القواعد التي تنظم الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها لتمكين الاتحاد الأوروبي من التصديق على البروتوكول وأن يصبح رسميا طرفا فيه. وأفادت بعض الأطراف بأن العمليات الإقليمية أخرت الخطوات نحو التصديق على الصعيد الوطني. كما أن دول الأنديز تتعاون على وضع لوائح إقليمية. وأعدت المفوضية الأفريقية مبادئ توجيهية لضمان التنفيذ المنسق للبروتوكول؛ وقدم مشروع المبادئ التوجيهية إلى هيئات الاتحاد الأفريقي المختصة لاعتماده.
73- وفي عدة بلدان، تحتوي التشريعات الوطنية بالفعل على أحكام متعلقة بالحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها. وأُدخل في التشريع القائم للعديد من البلدان الأطراف عناصر مثل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، والموافقة المسبقة عن علم، والعقوبات وسبل الانتصاف في حالات سوء التخصيص، والكشف عن المتطلبات المتعلقة بالمصدر، وتدابير بلد المستخدم، ومتطلبات العناية الواجبة. واعتمدت بعض الأطراف أحكاما خاصة لحماية حقوق مجتمعاتها الأصلية والمحلية. غير أن الأحكام القائمة تتطلب في معظم الحالات التحديث لضمان الاتساق الكامل مع البروتوكول وتقوم العديد من الأطراف بتقييمات للقوانين والسياسات القائمة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لتحقيق هذه الغاية. ووصف أحد الأطراف الصعوبات التي تواجه إقناع أصحاب المصلحة بالقيمة المضافة للبروتوكول، بالنظر إلى وجود أحكام محلية كافية على ما يبدو. وأشارت عدة أطراف إلى زيادة الوعي بالبروتوكول بين أصحاب المصلحة كتطور إيجابي ناتج عن التحرك نحو التصديق عليه.
74- وعرض العديد من الأطراف الدروس المستفادة من تنفيذ اللوائح المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي سبقت اعتماد بروتوكول ناغويا. وخلصت الأطراف إلى أنه من المفيد التمييز بين الاستخدام التجاري وغير التجاري للموارد الجينية عند إصدار التصاريح. واتفقت أيضا على ضرورة تسهيل وتبسيط النظم القائمة لتوفير الوقت والموارد، وتوفير اليقين، وتشجيع البحوث في مجال التنوع البيولوجي. وفي عدة حالات، بينت التجربة أن المتطلبات البيروقراطية المفرطة كانت مكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا. وقد خلصت بعض الأطراف إلى أنه من المفيد تركيز المسؤولية عن القضايا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، في حين اختارت أطراف أخرى تعيين عدة هيئات مختصة على مختلف مستويات الحكومة وفي مختلف القطاعات. واتفقت معظم الأطراف على قيمة التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة والحكومات. ودعت الأطراف إلى المزيد من النقاش حول التفاعل بين البروتوكول والصكوك الدولية الأخرى، وخاصة تلك التي تحتوي على أحكام بشأن حقوق الملكية الفكرية والتجارة الحرة. ولفتت عدة أطراف الانتباه أيضا إلى القضايا المعلقة بشأن معالجة المجموعات الموجودة خارج موقعها الطبيعي.
75- وعلى الرغم من أن العديد من التحديات التي تنشأ في سياق التصديق على البروتوكول كانت خاصة بكل بلد، فقد كانت هناك بعض القواسم المشتركة. وقد واجهت الأطراف التي لديها هياكل حكومة اتحادية صعوبات ناشئة عن المسؤوليات والاختصاصات والمصالح والملكية الوطنية مقابل الأقاليمية. وثبت أن عمليات التشاور المعقدة عقبة أمام التصديق السريع في بعض الحالات. وأفادت بعض الأطراف بوجود مقاومة كبيرة للبروتوكول في المجتمع العلمي. كما أشير إلى التنوع الجغرافي والثقافي، وبالتالي تنوع المصالح، كمسائل محتملة تعقد عملية التصديق. وسلطت الأطراف من البلدان النامية على وجه الخصوص الضوء على الحاجة إلى المساعدة، التقنية والمالية، في مجال بناء القدرات والتوعية وصياغة التشريعات والعمليات الأخرى المتصلة بالتصديق. وقدمت بعض الأطراف طلبات محددة للحصول على مساعدة. وخلصت الأطراف إلى أن بناء القدرات ينبغي أن يستند إلى الاحتياجات المحددة من خلال التقييمات الوطنية. وعرضت بعض الأطراف تجاربها فيما يتعلق بتوفير الدعم المالي والتقني لبناء القدرات من أجل التصديق في البلدان النامية، بما في ذلك المساعدة على تطوير الأطر الوطنية للحصول تقاسم المنافع. كما عرض متلقو هذا الدعم تجاربهم وأشاروا إلى مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشركاء رئيسيين. ورأت عدة أطراف أن تخصيص التمويل الكافي وفي الوقت المناسب من خلال مرفق البيئة العالمية كان حاسما.
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